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I-1. البعد التاريخي: 


الجامعة أو Université(1)
كلمة لاتينية ظهرت حوالي القرن الثالث عشر ميلادي مشتقة من Universitas، و هي ذات معنى قانوني يعني الجماعة ذات المصلحة المشتركة communauté، أما مدلولها في اللاتينية الكلاسيكيةuniversus فيعني المجموع أو الكل ensemble،  totalité.


هذا من حيث المصطلح ؛ أما من ناحية مفهوم الجامعة كمؤسسة فإن التعريف التاريخي القديم لها هو كل مؤسسة من المؤسسات الكهنوتية (الإكليرسية) الخاصة بالتعليم الثانوي       و العالي، الخاضعة للسلطة البابوية و الناشئة عن إتحاد المدارس الكتدرائية و الرهبانية        و المدارس الخاصة. و أول ظهور لها كان في بولونيا الإيطالية (Bologne) سنة 1119 م ثم تلتها مدن أخرى مثل السوربون(Sorbone) في باريس سنة 1215 م، و أوكسفورد (Oxford) 1249 م، و كامبردج (Combridge) 1284 م بإنجلترا و هيدلبرغ (Heidelberg)1386 م و كولونيا (Cologne)  1388 م في ألمانيا ؛ و هكذا و مع نهاية القرون الوسطى ظهرت جامعات كثيرة حيث بلغت حوالي تسع و عشرون  جامعة في أوربا مع نهاية القرن 14 ميلادي ؛ و قرن من بعد تكاثرت إلى أكثر من خمسين جامعة أوربية،     و تأخر ظهورها في أمريكا حيث حتى سنة 1789 م كانت هناك سبع عشرة جامعة في العالم الجديد.


أما التعريف الحديث للجامعة فقد ظهر سنة 1806 م و هو يدل على هيئة المدرسين للتعليم العام في مختلف الدرجات و الذين يخضعون لسلطة مدرس (أستاذ) كبير(2)،
 و قد تطور مفهوم الجامعة ليعني مؤسسة للتعليم العالي المتكونة من مجموعة كليات داخل نفس المجمع    و تدار من طرف مجلس الجامعة، أما في سنة 1898 م فقد ظهر مفهوم الجامـعات الشعبـية الذي كـان يدل على الجمعيات التي تقـدم تعليما للبالغين من الأوساط الشعبية، أما التعريف المعاصر للجامعة فهي كل مؤسسة للتعليم العالي و البحث العلمي في مختلف الميادين         و التخصصات العلمية، و لها نظام و هيكل قانوني خاص، و تنقسم إلى كليات و معاهد لمختلف الشعب الأدبية و العلمية مثل: ( الحقوق، الطب، الآداب، العلوم الإنسانية، اللغات، العلوم...الخ).


لقد ارتبطت الجامعة عند ظهورها بالكنيسة و خرجت من رحمها حيث كان تطور الجامعات أو انحطاطها مرتبط أساسا بنقاشات لاهوتية أو مذهبية، فقد ولدت الجامعة في الغرب المسيحي و كانت تقتصر على التعليم اللاهوتي و تخريج الأطباء و الإداريين لخدمة النظام الملكي و الكهنوتي، و حتى في العالم الإسلامي القديم فإن اعتبارنا للمدارس القرآنية الكبرى في كل من بغداد و دمشق و حلب و قرطيه جامعات قد مارست أساسا التعليم الديني و الأصولي؛ و بذلك فقد افتقدت الجامعات عند بدايتها للتعليم التقني و الفني الذي كان يتم خارجها، حيث يؤكد (M.Devèze) في مؤلفه ( Histoire contemporaine de l’université ) : '' لا أحد يشك أن الطابع الديني الأساسي للجامعة قد أدى إلى منع و تحريم الكثير من الممارسات التي يقدر أنها مبتذلة'' (1).


و بذلك فإن جامعة القرون الوسطى هي مؤسسة ذات رسالة محدودة حيث أن المفهوم اللاتيني ( universitas magistrorum scholarium ) كان يعني مجموع الوظيفة التعليمية في كامل حدود المملكة، و إذن فالجامعة هي مؤسسة للمعرفة الشاملة التي تتمثل في اللاهوت  و الثقافة العامة القديمة، و لم تكن تعني أبدا مفهوم عولمة المعارف بل شموليتها بالمعنى الأكليرسي و الكهنوتي لمفهوم المعرفة.


لكن الجامعات بصفتها أداة للنظام التعليمي عالية من جهة و تتمتع باستقلالية نسبية  من جهة أخرى، ولدت مع المجتمعات الصناعية، في فترة أعتبر تـراكم رأس المال و تنظيم الإنتاج المحرك للتنمية و التطور الاقتصادي و الاجتماعي، و رهانا للعلاقات الطبقية؛ فترة أين ظهرت البورجوازية الرأسمالية كطبقة مهيمنة  صاعدة، ولدت في لحظة كان الإبداع الاجتماعي يعرف بمفاهيم الرقي، كما أن نقاشات فلسفة الأنوار في القرن 18 م كانت قد أبرزت على المستوى النظري جملة من المتطلبات و الصراعات الكامنة، حيث ساهمت الجامعات في إعداد نموذج جديد للمعرفة حيث البحث و تنوع التخصصات العلمية بدأت تلعب دورا مهما و التي أخذت بصفة أكثر منهجية و تنظيما.


فالجامعات التي تأسست أو بالأحرى أصلحت خلال القرن 19 م هي نوعا ما في قطيعة مع المؤسسات التي كانت تحمل هذا الاسم (الجامعات) خلال العصر الوسيط أو في فترة الملكية المطلقة، هذه القطيعة تبدو بارزة في فرنسا و أقل كثيرا في إنجلترا، و هكذا فمحتوى التعليم لم يمثل أبدا إرثا،  و لم يعد الهدف المنشود أبدا نقل مبادئ نسق قيمي مهيمن، و لكنه الإبداع الذي يتطلب المشاركة في التطور، و بهذا ّأصبح المسار الجامعي أكثر ثراء و غنى، و أصبح الأساتذة ذوي وظائف محددة و مضبوطة و لم يعودوا أبدا أعضاء في الإكليروس (Clergé) أو المجمع الكهنوتي، بل فلاسفة، و رياضيين، و جراحين...الخ، و أخيرا فإن الجامعات في القرن   19 م أصبحت تنظيما مركبا و معقدا و متشابكا بما فيه الكفاية.


مقارنة بأنواع أخرى من التعليم تشكل معها بصفة أكثر أو أقل اندماجا نظاما تعليميا قائما، أصبحت الجامعات هي النظام المحتمل للتعليم العالي، و إن كانت هذه المؤسسة قد ظهرت، فإن إنشائها في البداية كان محددا بتعليم ثانوي أولي يشكل مدخلا ضروريا للالتحاق بالتعليم العالي، في القرن 19 م ظهر بناء على ذلك تنسيقا نسبيا بين مختلف مؤسسات التعليم، و هي وضعية جديدة مطلقا مقارنة بالقرن 18 م الذي شهد مؤسسات تعليمية متعددة، و لكن كل منها تشكل كلا قائما بذاته.

 فالجامعات التي أنشئت في بداية و خلال القرن 19 م كانت بدون أدنى شك مرتبطة بالجماعات الحاكمة و المهيمنة، و لكنها لم تكن الناطق الرسمي المكرس لنقل و حمل الإيديولوجيا الخاصة بالرأسمالية، بل كانت تحرك نموذجا لنشاط محدد و تعبر عن نفسها باسم التطور، و على هذا كانت ذات استقلالية تجعلها جزء من نظام سياسي و ليس فقط وسيلة لهيمنة جماعة اجتماعية.

 و في القرن 20 م و خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت المعرفة عنصرا هاما في حياة المجتمعات القوية صناعيا و بعدا أساسيا و موضوعيا للنقاش،  و فضلا عن ذلك أصبحت الحاجة إلى ذوي الشهادات المؤهلين علميا أكثر أهمية، فبينما أزداد الطلب على التكوين أكثر، أصبحت إشكالية الجامعة على أكثر من  صعيد، و على هذا فإن التواصل       و الاستمرار التنظيمي ليس هو الجانب الرئيسي في تاريخ الجامعات الحديثة، هذه الاستمرارية تبدو حقيقية أكثر مع جامعات القرون الوسطى  و حتى القرن 19 م، و لكن إشكالية هذا التاريخ يمكن تلخيصها بالشكل  التالي : تنظيم يتناسب  في التنمية و رفع درجة الرقي و التطور،     و لكنه متورط في كل أشكال الصراع التي أفرزها هذا النموذج الجديد للمعرفة، و المشكل العام للنظام   الاجتماعي ؛ فهل يمكنه - أي هذا التنظيم الذي هو الجامعة – أن يجد في ذاته التراضيات المختلفة التي يخضع لها و مختلف الإلحاحات من القوى المتصارعة ؟ هذا ما نحاول تحليله في موضوع البعد الوظيفي للجامعة.

I-2. البعد الوظيفي: 


إن وجود مؤسسة تعليمية تسمى الجامعة كفضاء للتمركز المعرفي، تاريخيا، قد أثار العديد من النقاشات و الأفكار المتناقضة حول تحديد طبيعة و مهام هذه المؤسسة، فالشيء الذي ميز الجامعة خلال بداية تأسيسها هو ارتكازها على فلسفة عقائدية بعيدة عن خدمة المجتمع بعضوياته المختلفة، و على هذا فإنه '' لا يوجد تعريف قائم بذاته و عالمي للجامعة، إذ أن الجامعة مؤسسة أوجدها أناس لتحقيق أهداف ملموسة و متعلقة بالمجتمع الذي ينتمون إليه''(1)
 و سواء تحدثنا عن البعد الوظيفي للجامعة من ناحية المفهوم الرسمي الأكاديمي المتمثل في نقل المعارف و نشرها و إنتاجها، أو من حيث الوظيفة الاجتماعية و السياسية لها فإن هذا البعد يأخذ صورا متعددة و مترابطة فيما بينها يمكن إجمالها فيما يلي : - وظيفة استخلاص المعارف  - وظيفة التكيف و الإدماج - وظيفة الإنتاج (إنتاج العلوم) – و وظيفة نشر المعارف – و وظيفة إعادة إنتاج  القيم.


لقد ظلت الجامعة لفترة طويلة تمثل الشكل الكامل تقريبا لنموذج المؤسسة بالمعنى التقليدي لمفهوم المؤسسة، أي تنظيما يرتكز على قيم معترف على أنها شرعية و مركزية بالنسبة للمجتمع، ترتبط بشدة بالطبقة الحاكمة و المهيمنة و تسير وفقا لمعايير تقرر من طرف السلطات السياسية المركزية، لقد كانت حينئذ مكانا لتمثل واقع ثقافي أكثر منها أداة لإنتاج معارف جديدة، كما كانت تشكل وسطا منغلقا نسبيا، و لو أن الطلبة و الأساتذة كانوا دوما يتشكلون في مجتمعات أين تكون المشاركة السياسية محدودة جدا لممثلي القوى السياسية الشعبية.

على أن الأهمية المتزايدة للمعرفة و الحركة المتسارعة للتغيرات الاقتصادية            و الاجتماعية و توسع كل أشكال المراقبة الاجتماعية فرضت على النظام الجامعي وظائف أكثر تنوعا و تختلف هذه الوظائف الواحدة عن الأخرى، و لكنها مندمجة ضمن نظام مركزي يحدوه الاتجاه إلى تحقيق تراضيات متنوعة ضمن نسق موحد، فمن حيث الوظيفة العلمية و المعرفية المنوطة بالنشاط التكويني للجامعة فإننا نجد هذه الوظيفة قد تطورت بشكل ملحوظ من فترة زمنية إلى أخرى حيث توسعت الجامعة من حيث حجم الطلبة بشكل كبير جدا، خاصـة بعد الحرب العالمية الثانية و هـذا ما نلاحظه في الجدول الذي يمثل تطور الطلبة بالنسبة لكل ألف نسمة في بعض بلدان العالم، أما على المستوى العالمي فقد بلغ عدد الطلبة سنة 1970 م أكثر من 26 مليون طالب و طالبة حيث لم يتجاوز ستة ملايين سنة 1950 م.


	البلدان 
	1950
	1960
	1970
	1993

	فرنسا 

الولايات المتحدة

كندا

بريطانيا

إيطاليا

اليابان

إسبانيا

السويد

بلجيكا
	4.2

15.1

6.1

3.3

5.1

4.8

3.1

3.1

3.6
	7.8

25.9

19.3

8.7

5.5

-

8.1

10.3

8.00
	15.8

41.4

29.9

10.8

12.8

17.4

10.4

17.6

12.6
	36.2

55.4

69.8

27.8

29.4

23.4

37.1

26.9

27.7


جدول ( 1 – I ).

- نسبة الطلبة بالنسبة لمجموع السكان في بعض دول العالم*-





( النسبة في ألف نسمة ).


فقد توسعت الجامعة من حيث عدد الكليات و المعاهد العلمية التي تضمها و أيضا من حيث التخصصات العلمية و الشعب الدراسية التي تقدمها لطلابها، ففي بدايتها كانت الجامعة تقام على مساحة أرٍضية ضيقة و لا تقدم سوى تعليم ديني إلى جانب الطب و التكوين بالإدارة الملكية، و لكن الجامعة حاليا تضم عددًا كبيرًا من الكليات و تشغل حيزا جغرافيا واسعا، كما أنها تضمن تكوينا في مختلف التخصصات العلمية و الأدبية مثل الحقوق و الطب و العلوم،    و العلوم الإنسانية و الآداب و الفنون و اللغات...الخ، كما نرى حاليا أن التعليم العالي يتم تنظيمه وفق    ثلاث مستويات أو ثلاث درجات (Trois cycles) :

· المستوى الأول: Le premier cycle و يتعلق بالتكوين لمدة سنتين يتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العامة D.E.U.G.
· المستوى الثاني: Le deuxième cycle و هو تعميق للمستوى الأول تتراوح مدة الدراسة فيه بين سنتين و ثلاث سنوات و يتوج بالحصول على شهادة الليسانس أو La maîtrise.
· المستوى الثالث: و هو متعلق بالتخصص العالي يدوم عدة سنوات حيث يمكن أن يكون تعليم مهني بتربص إجباري يتوج بدبلوم الدراسات الجامعية المتخصصة D.E.S.S، أو بتكوين جامعي في البحث يتوج بدبلوم الدراسات المعمقة D.E.A      و يتعلق بتحضير رسالة دكتوراه، هذا و يجب الإشارة إلى إن تنظيم الدراسات الجامعية قد يختلف من بلد إلى آخر.


إذا اعتبرنا أن وظيفة التكوين و نشر المعارف من المهام الأساسية للجامعة، فإنها تلعب دورا آخر كمؤسسة اجتماعية تساهم في حركية المجتمع و تطوره، و لكن ما يهمنا في هذا المقام هو الدور السياسي للجامعة عبر العالم أو بالأحرى ما هي الوظيفة السياسية للجامعة ؟ - فإذا عدنا إلى الجذور الأولى فإننا نرى أن مؤسسة الجامعة نشأت في ظل تحالف رجال الدين مع رجال الملكية و أصبحت هذه المؤسسة مجالا لإعادة إنتاج قيم و إيديولوجيات النظام الملكي الكهنوتي، و أما الجامعة المعاصرة فرغم أن الكثير من المفكرين يحاولون إبعادها عن الدور الإيديولوجي لخدمة النظام القائم، فإن الملاحظة الأولية تدل على أن كل دول العالم الثالث حاولت جعل الجامعة كمؤسسة لخدمة الدولة.

و نظرا لدورها الخطير فإننا نجد أنه من أمريكا إلى إثيوبيا قد حاولت كل دولة إنتاج نموذجها من التعليم العالي لتكريس أفكار و قيم النظام السائد، و إن التأمل في هذا النص يبرهن على دور الجامعة في دولة مثل أمريكا حيث أعتبر أحد الباحثين أن '' المعاهد و الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي دورا بارزا في صنع القرار السياسي، حيث تتولى تحليل المعلومات التي ترد إلى المخابرات و غيرها من الجهات الأخرى و تصنيفها للاستفادة منها في اتخاذ القرارات السياسية إزاء كل بلد من بلدان العالم...'' (1).

و بذلك فإن  الجامعة تشكل مؤسسة لإنتاج و إعادة إنتاج قيم الطبقة المهيمنة اجتماعيا    و سياسيا، و هذه الفكرة تجد صداها عند دراسة الأصول الاجتماعية و المهنية للطلبة المنتسبين إليها، و إن كنا لاحظنا هذا المفهوم بدقة في المجتمعات التي مازالت في طور النمو إلا أن المجتمعات الرأسمالية المتطورة تعتبر نموذجا لذلك، و هذا ما ركزت عليه الكثير من الدراسات و الأبحاث حول الجامعة و فكرة إعادة الإنتاج و  هو ما  يقدمه لنا الجدول الذي يمثل الأصول الاجتماعية للطلبة في بعض البلدان الأوربية.

	مهن الآباء
	ألمانيا
	فرنسا
	بلجيكا
	هولندا    (1970)
	إيطاليا

	- فلاحون.

- عمال صناعيون.

- عمال إداريون و أجراء.

- موظفون.

- مهن  ليبيرالية.

- صناعيون و أٍرباب تجارة.

- بدون عمل.

- متقاعدون.

- متوفون أو مفقودون.
	3.5 %
5%
22%
32%
13%
15.5%
1%
3%
5%
	5.6%
6.2%
11%
33%
12%
17.7%
6%
5%
3.5%
	4%
8%
27.5%
18%
13.4%
18%
4%
3%
4%
	4.3%
5.2%
17.8%
28%
13%
22%
1.7%
2%
6%
	
21.1%

10.1%
42.6%


جدول ( 2 – I ).

- الأصل الاجتماعي للطلبة في بعض بلدان أوربا ( 1967 )* -


على أن الجامعة تؤدي في هذه الناحية دورا سياسيا مزدوجا و معقدا فهي من جهة تعمل على إعادة إنتاج النمط السياسي السائد و تكريسه في ظل تبعية آمنة للسلطة الحاكمة، و من جهة أخرى تعتبر الجامعة في كثير من الأحيان منبع للثورات الاجتماعية و السياسية المضادة للأنظمة السائدة، كما حدث في ستينات هذا القرن من ثورات طلابية اجتاحت كل جامعات العالم و كانت تعبّر عن قيم سياسية و اجتماعية مضادة. فقد كانت نتيجة مطالب سياسية  كالوقوف ضد حرب فيتنام و ضد نظام الهيمنة الرأسمالية و التفاوت الطبقي الاجتماعي و على ذلك '' فالجامعة هي أداة تكييف للمجتمع مع التغيرات الحاصلة فيه، حيث كانت في الولايات المتحدة وسيلة قوية للتوحيد أرغمت الطلبة على الخروج من وضع الجماعة المنغلقة إلى الثقافة الوطنية الشاملة، فالجامعة هي المكان حيث تتشكل نماذج العلاقات الاجتماعية،       و نماذج الاتصال و التراتبية، و باستثناء فرنسا أين كانت الجامعة عامل تأخر في التطور الاجتماعي، فإن الجامعات في أوربا و أمريكا اللاتينية لعبت دورا أساسيا في التنمية الاجتماعية و في تكوين طبقة وسطى وطنية و عصرية '' (1)،
 و للاقتراب أكثر من الوظيفة السياسية للجامعة فإننا نعمل على تحليل علاقة الجامعة بالمجتمع، أو دور الجامعة داخل المجتمع كمؤسسة تضم مختلف الأفكار و التيارات الاجتماعية و تساهم في تنظيمها و تفاعلها.

I-3. الجامعة و المجتمع : 

يمثل المجتمع بتأثيراته المختلفة عنصرا حاسما في صياغة المواقف و القيم السائدة في الثقافة السياسية الطلابية خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار البنيات الأساسية الأولية للطالب الجامعي كالأصل الاجتماعي و المحيط العائلي و عناصر الثقافة السياسية التي ينتجها المجتمع و تجد صدى لها داخل الحرم الجامعي.

و لكن للجامعة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية دورا فعالا أيضا في مفهوم الحركية الاجتماعية و التغيير و التنمية، و قد اختلفت الأطروحات و الأفكار و تشعبت حول الدور     و العلاقة بين المجتمع و الجامعة، و لئن كان هناك إجماع حول أمرين مهمين يجب مراعاتهما لنجاح رسالة الجامعة ذاتيا و اجتماعيا و هما : قدسية العلم و الحقيقة 

العلمية المطلقة، و مدى تأثير و نفعـية العلـم لدى الفـرد و المجتمع، فإن الأفكـار      
و الرؤى المختلفة حول دور الجامعة داخل المجتمع يمكن التعرض لها من خلال الأنساق الوظيفية التالية:

- التغير الدائم و المستمر و رفض ما هو كائن اجتماعيا.

- الإعداد و التكوين للإطارات العلمية و الكوادر الوطنية.

- استغلال المخزون التراثي و إنشاء علاقات بحثية و علمية معه بهدف التواصل الحضاري.

 - تلبية المطالب السياسية و الإيديولوجية للطبقة الحاكمة و الفئة المهيمنة.

- المحافظة على القيم الاجتماعية و إعادة إنتاج الثقافة الوطنية.

و قد ظلت هذه الأنساق و الرؤى محل صراع و تفاعل بين التيارات الاجتماعية المختلفة جعلت من الجامعة بؤرة دائمة للتداخل و الانفعال و عرضة للمواجهات المتباينة، مما يعني أن المجتمع يصنع الجامعة و لكن هذه المؤسسة ليست دائمة منفعلة و حيادية بل يراد منها الكثير لتكون '' جامعة علمية فاعلة تحتل موقعا مؤثرا و فعالا في التغيير الاجتماعي و التفعيل الحضاري '' (1)
 و يبرز دور الجامعة أكثر من خلال علاقتها بمفهوم التنمية الذي واكب هو بدوره تطور مختلف المؤسسات الاجتماعية في العصر الحديث.

I-4. الجامعة التنمية: 


لقد ارتبطت الجامعة منذ تأسيسها بنسق النظام الرسمي فهي مؤسسة دولانية (من الدولة)، بامتياز و مازالت هذه الصفة ملازمة لها حتى اليوم و هذا ما نلمحه من خلال هذا الجدول حيث تشكل الجامعة جزء أساسيا من مفهوم القطاع العام في كثير من بلدان العالم و إن كانت هناك ملامح لتدخل القطاع الخاص في بلدان أخرى.

	البلدان
	القطاع العام%
	القطاع الخاص%

	- ألمانيا.

- تونس.

- المغرب.

- سويسرا.

- بريطانيا.

- إيطاليا.

- النمسا.

- فرنسا.

- إسبانيا.

- بلجيكا.

- الأراضي المنخفضة.

- اليابان.
	98

96.2

97

95

91

91

90

84.6

69

39.79

28

24.7
	02

3.8

3

5

9

9

10

18.4

31

60.2

72

75.3


جدول ( 3 – I ). - نسبة توزيع المؤسسات الدراسية و الجامعية بين القطاع العام و القطاع  الخاص* 

و على هذا فإن ارتباط الجامعة بالتنمية هو أحد وجوه التعبير عن المجهود العام للدولة في محور التنمية الشاملة، و إن دراسة العلاقة المباشرة بين تطور التعليم بصورة عامة       و الجامعي منه بصورة خاصة، و النمو الاقتصادي هي ظاهرة معقدة لا يمكن تفسيرها فقط بالأرقام الإحصائية، و إنما ترجع لخصوصية كل نظام اقتصادي  و درجـة تقدم كل بلـد، حيث أكـد (Jacques Hallak) في كتـابه المعنـون   « A qui profite l’école ? » إن دور التعليم في التنمية لا يمكن التغاضي عنه أو إهماله، و لكنه ليس حاسما في نفس الوقت و بذلك فإن التساؤل المفيد و المناسب هو أي نوع من التعليم ؟ لمن ؟ و لأي نمط من التنمية ؟ فالعلاقة بين التعليم و التنمية تتوقف على طبيعة النظام السياسي و الاجتماعي.

و هكذا ندرك أنه و في جميع الحالات أصبح التعليم الجامعي ضرورة اجتماعية رغم أنه لا يلبي نفس حاجات التنمية في كل بلد، ففي المجتمعات الصناعية التي تتطلب كفاءات عالية على مستوى سلم الأعمال فقد ارتفعت نسبة الوظائـف العليا من 27% إلى 48%، و مناصب العمل للإطارات المتوسطة و العليا من 13% إلى 32%؛ فقد أصبح التعليم في هذه المجتمعات ليس ترفا بل هو استثمار فعلي استفاد منه الأفراد و المجموعات، فالجامعات في البلدان الرأسمالية تنتج الإطارات و الكوادر، و تعد الدراسات و المشاريع للمساهمة في مفهوم التنمية الشاملة، أما في البلدان ذات الاقتصاد الاشتراكي الموجه فإن الجامعة هي مؤسسة اجتماعية تحتضن القيم الاجتماعية و تساهم في إعداد الإطارات العليا و النخبة الاقتصادية لإدارة شؤون المجتمع.

و لعله من المفيد التذكير بالتحليلات التي حاولت الربط بين التعليم و الاقتصاد من خلال دراسة قام بها معهد أمريكي خاصThe National industrial conference board حول العلاقة بين مستوى التمدرس و الدخل العائلي يمكن تلخيصها في جدول إحصائي، حيث نلاحظ أن ارتفاع مستوى الدخل العائلي مرتبط بارتفاع المستوى التعليمي لدى رب الأسرة، و بذلك فالتعليم إلى جانب كونه وسيلة للرفاهية الفردية فهو عامل اقتصادي في التنمية و التطور الاجتماعي.

	المستوى التعليمي لرب العائلة
	عدد العائلات بـ          (1000.000)
	%
	الدخل العائلي المتوسط بالدولار 
	%

	- تعليم ابتدائي جزئي.

- تعليم ابتدائي كامل.

- تعليم ثانوي جزئي.

- تعليم ثانوي كامل.

- تعليم جامعي جزئي.

- تعليم جامعي كامل.

- مجموع العائلات.
	7.1

8.4

13.4

4.5

8.8

5.3

47.5
	15

17.7

28.2

9.4

18.5

11.2

100
	3.460

5.300

5.930

6.850

7.740

9.700

6.200
	9

15

17

30

11

18

100


جدول ( 4 – I ).

– علاقة التمدرس بمتوسط الدخل العائلي في و م أ 1963* -


و أخيرا فإن الجامعة رغم كل ذلك فهي ليست مؤسسة اقتصادية بالمعني المادي للمفهـوم و لكنها أداة للاستثمار البشري و الإنساني لها استقلالية ذاتـية و معنوية، و عندما نضعها في مواجهة مفهوم التنمية فإن هذا الأخير يجب أن يأخذ بعدا شاملا من العناصر الثقافية المختلفة كالنسق الاجتماعي و البناء الاقتصادي و التكوين السياسي، و إن صح التعبير فإن التأثير الروحي للجامعة له أيضا نظامه و خصوصياته، فهي مؤسسة ذات بعد شمولي يؤدي إلى إنشاء بنية فكرية و اجتماعية تتجاوز كثيرا المفهوم الضيق للتنمية المادية، بل إن أحد المهام الأساسية للجامعة هي بناء الوعي لدى الأعضاء المنتمين إليها و جعل أثرها يمتد إلى خارج أسوار الحرم الجامعي.

I–5. الجامعة و بناء الوعي :

أ – مفهوم الوعي ( تأصيل نظري ) : 


إن مفهوم الوعي يثير الكثير من النقاشات لأنه متعدد الأبعاد، فهو سيكولوجي           و سوسيولوجي و ذو بعد فلسفي و أخلاقي، و على ذلك ارتأينا الضرورة القصوى في وضع تأصيل نظري لهذا المفهوم من منظور سوسيولوجي و إن كانت الحدود بين الأبعاد المختلفة له غير واضحة و تثير الكثير من الإشكالات، فهو : '' قدرة الفرد على إدراك حقيقته و الحكم عليها '' (1)؛
 و بين النظرة التي ترجع الوعي إلى الذاتية و الأخرى التي تنفيها يمكن القول بأن الوعي هو نتيجة العلاقة الجدلية التي تربط الفرد بواقعه المادي و الاجتماعي، و بما أن الوعي له علاقة وطيدة بمفاهيم عديدة مثل العلم، الإيديولوجيا، المعرفة، السيكولوجيا، فهو يشمل الآراء، القيم، الأفكار      و المشاعر، و المعتقدات و التصورات.

أما الوعي السياسي فيشمل الآراء و المواقف السياسية التي تعكس المصالح الاجتماعية للبشر، و نلاحظ أن ( كارل ماركس ) قد ربط أشكال الوعي السياسي عند الطبقات و الفئات الاجتماعية بالظروف التاريخية لتطور المجتمع، و يرتبط الوعي مباشرة بمفهوم الممارسة حيث يرى (بيار بورديـو) أنه : '' لمن الخطأ فصل الوعي عن الممارسة، أو القول بأن الممارسة يمكن أن تكون مجرّدة من الوعي '' (2)،
و على هذا الأساس لا توجد وقائع اجتماعية موضوعية منفصلة عن الوعي الذاتي، فلكل مـمارسة إذن وعـي محـدد.

ب- دور الجامعة في بناء الوعي :
تقوم الجامعة بوظيفة أساسية هي جزء من التراث التربوي و البيداغوجي في المجتمع  و على هذا فالتربية عموما '' تعتبر إحدى الوظائف المهمة للوعي و شرطا ضروريا لاستمرارية الحياة الاجتماعية، فهي التي تنقل الأفكار و الرؤى و التصورات و الأفعال       و العادات المنطقية و الاتجاهات الأخلاقية و المعارف النظرية و التقنية و المهارات من جيل إلى جيل '' (3)،
 و تقوم الجامعة بأدوار مختلفة تؤكد على خاصيتها الاجتماعية ففي حين أنها تعمل على الحفاظ على الوضع القائم، و لا تطرح النظام الاجتماعي للتساؤل، فإنها من ناحية أخرى قد تستخدم كقوة للتغيير.

و مند نشأتها و عبر مناطق كثيرة من العالم كانت الجامعة تمثل المؤسسة المثلى لصراع مختلف التيارات و الأفكار الناشئة عن التناقضات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية داخل المجتمع؛ فقد شهد عقد الستينات من هذا القرن حركة احتجاجية عالمية كانت الجامعات مسرحا لها و مثلت نموذجا للوعي الطلابي تجاه قضايا إنسانية فقد تمحورت في أمريكا حول حرب فيتنام، و توجهت في أوربا إلى التنديد بالتفاوت الطبقي و الاجتماعي، و من ذلك فإن القراءة السوسيولوجية لهذه الأحداث و غيرها تقودنا إلى الإقرار بأن الجامعة تستوعب القضايا الناشئة داخل المجتمع و تتفاعل كمؤسسة إنتاج فكري مع مختلف التطورات المتلاحقة.

و هنا يخضع أفراد هذه المؤسسة لعملية بناء ذاتي للشخصية و اكتساب عوامل التأثير   و التفاعل مع الفئات الاجتماعية الأخرى، حيث أكّد عالم الاجتماع الفرنسي (E. Durkheim) أن الوعي الجمعي ( أو الجماعي ) يلعب خلال عملية التنشئة المتواصلة للأفراد دورا أساسيا في تنظيم الحاجات الكثيرة لهم و جعل الفرد كائنا اجتماعيا بالأساس.

و هكذا فالجامعة التي كانت في أيامها الأولى عبارة عن (دير) قد تحولت إلى (حلبة)، فقد كانت الملاذ المفضل لمن يريد التأمل في البعد التجديدي للعالم، في حين أن اليوم نجد الجامعيون يتساءلون بإلحاح عن درجة اندماج الجامعة في المجتمع و على رأي            (M. Devèze) : '' لا أحد يشك أن التربية الجامعية للجماهير كانت مصدرا للتوترات التي أدت من جهة إلى إحداث تغيير في النظام الجامعي، و من جهة أخرى إلى اضطرابات سياسية خطيرة '' (1).

إذن فالجامعة هي مؤسسة لها أهداف اجتماعية و سياسية وثقافية معينة حيث و من خلال وظيفتها في نشر الأفكار و الرؤى و المعارف النظرية و التقنية و المهارات؛ يبدو و أنها تقوم على أساس شكل من الوعي المحدد، و يجدر بنا التساؤل عن ما هية هذا الوعي، هل هو مرتبط بالمجتمع و بجميع تركيباته الاجتماعية؟ أم هو منتوج جامعي خـاص يعبّر عن – ملجأ إيديولوجي – (un refugeideologique) لفئة اجتماعية تضمن من خلاله سيطرتها السياسية   و الاقتصادية على المجتمع ؟ إن هذه التساؤلات و غيرها هي محور بحثنا في الفصل الموالي الذي نتناول فيه بالدراسة الجامعة الجزائرية من الناحية النظرية بعد أن قمنا بتحليل نظري لدور و رسالة الجامعة على المستوى العالمي.


* source : Dominique et Michèle Frémy – Quid 1992 – Ed : Robert Laffont،Paris 1991-p 1253.
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